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المبحث الثاني/ المطلب الأول

اسمه، ونسبه، وكنيته
لا خلاف بين المترجمين له بأن اسمه : محمد بن أحمد(1)، ونص بعضهم على أنه مما رآه على كتبه كالقاضي عياض(2) ، وابن فرحون (3).
إلا أنهم اختلفوا في اسم جده على أقوال، أشهرها الآتي:

    القول الأول:
     إن اسمه ( عبدالله ).
     وبه قال أبو إسحاق الشيرازي(4)، والذهبي (5)، والصفدي (6)، والداودي (7)، والخفاجي (8)، وابن الغزي(9)، ومحمد مخلوف(10)، والحجوي (11)، وعمر رضا كحالة (12). 

      القول الثاني :
      إن اسمه ( علي ).
      رجحه: القاضي عياض ونص على أنه رآه على كتبه(1)، وابن فرحون ، ونص أيضاً على أنه رآه على كتبه وزاد بأنه مما رآه مكتوباً بخط ابن خويز منداد على كتبه (2).
      القول الراجح: 

      الذي يظهر للمتأمل أن الراجح هو قول من قال: إن اسم جده: ( علي )، وذلك لأسباب: 

1- أن من قال: إن اسمه عبد الله، وإن كانو هم الأكثر إلا أنهم ينقل بعضهم عن بعض دون تحقيق ولا تدقيق.
2- أن من ذكر أن اسم جده: ( علي ) معه زيادة علم، حيث ذكروا أنهم رأوه مما كتب على كتبه بل قال ابن فرحون: " رأيت على كتبه بخطه محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق " (3). 
وعليه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ثم إن هذه زيادة علم من ثقات أئمة أثبات مع ملاحظة كون القاضي عياض، وابن فرحون مالكيان(4). 

      كنيته: 

    اختلف المترجمون له في كنيته على قولين: 

القول الأول: أبو بكر.
      وهذا هو المشهور، وقد كناه بذلك: الشيرازي (1)، والذهبي (2)، والداودي (3)، وابن الغزي(4)، والحجوي (5) . 

     القول الثاني: أبو عبدالله. 

     كناه به: القاضي عياض(6)، وابن فرحون (7)، والخفاجي (8)، ومحمد مخلوف (9)وبهذا كناه القرطبي في تفسيره (10). 

    القول الراجح: 

    الذي ترجح لدي أن الصواب مع من قال أن كنيته: أبو عبدالله، وذلك لما ذكر في ترجيح اسم جده، ولأن القرطبي وهو قد نقل من كتابه ( أحكام القرآن ) مباشرة، في غير ما موضع في تفسيره، قد كناه بأبي عبدالله، فلعله أيضاً رآه مكتوباً على كتابه فكناه بما رآه. 

                                                                         والله أعلم.
           لقبه:
     اشتهر بلقب اختلف في ضبطه على أقوال، أشهرها الآتي: 
     القول الأول : 

     ابن خُوَيْزِْ مَِنْداد 

     بضم الخاء، وفتح الواو، وسكون الياء، وزاي ساكنة أو مكسورة، وميم مفتوحة أو مكسورة، ثم نون ساكنة، فدالين بينهما ألف، وبهذا الضبط ضبطه أكثر أهل العلم، وهو المشهور فممن ضبطه بهذا: ابن حزم (1)، وابن عبد البر (2)، وأبو حيان (3)، وابن العربي (4) والقرطبي (5)، وابن تيمية(6)، وابن القيم(7) ، وابن كثير (8)، وابن فرحون (9)، وابن 
حجر (10)، والسيوطي(11)، وابن الغزي(12)، ومحمد مخلوف(13)، والحجوي(14)، والآلوسي(15) ، والشوكاني (16)، والشنقيطي (17)، وجمهور أهل العلم (18).

     القول الثاني : 

     ابن خويز بنذاذ
     بنفس الضبط السابق إلا أنه بالباء بدل الميم ، وذالين بينهما ألف . 

     ضبطه : الخفاجي(1) ، وهو وجه من أوجه ضبط علي القارئ(2) . 

      القول الثالث : 

      ابن خويز منداذ.
كسابقه غير أنه بدال بعدها ألف ثم ذال . 

ضبطه به : الذهبي (3)، والصفدي (4)، ووجه من أوجه ضبط علي القارئ(5).
      القول الرابع : 

      ابن خواز منداد.
بألف بدل الياء عقب الواو ، وميم فدالين بينهما ألف.
ضبطه بهذا: ابن خلدون(6) ، والداودي (7) ، ووجه من الأوجه التي ذكرها ابن حجر (8) وهو في بعض المواضع في التمهيد لابن عبد البر (9). 

      القول الخامس:
      ابن خواز بنداد 

      كسابقه غير أنه بباء بدل الميم . 

      ضبطه بهذا : ابن دحية (1) ، وذكره ابن عبد البر في بعض المواضع في التمهيد (2). 

      القول السادس: 

      ابن كواز . 

      بالكاف بدل الخاء فواو فألف فزاي. 

      ضبطه به: الشيرازي (3). إلا أن هذا ضبط غريب. 

     القول الراجح : 

     الذي ترجح لدي أن الضبط الصحيح للقبه هو : ابن خويز منداد وهو الضبط الأول ، إذ هو المشهور ، وهو ما لقبه به الجمهور . 

    ونخلص مما سبق بأن اسم ونسب الشيخ هو : محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق المكنى بأبي عبدالله البصري المالكي ، والملقب بابن خويز منداد.
المبحث الثاني/ المطلب الثاني

مولده ونشأته
     لم تذكر المصادر التي ترجمت لابن خويز منداد عن تاريخ ولادته ولا عن نشأته شيئاً.

     وباعتبار أنه مات سنة 390هـ، فلعله يكون قد ولد في أوائل القرن الرابع والله أعلم . 

     وأما عن نشأته فالذي يظهر أنه نشأ نشأة علمية قوية أهلته ليكون عالماً مجتهداً إماماً في المذهب (1) . 

المبحث الثاني/ المطلب الثالث

طلبه للعلم، ورحلاته
    لم تفصح المصادر التي ترجمت لابن خويز منداد عن الكلام عن طلبه للعلم وبالرغم من ذلك فإنه يمكن أن نتعرف على حياة ابن خويز منداد العلمية من خلال معرفة المحيط الذي كان يعيش فيه ، فابن خويز منداد نشأ في بغداد في القرن الرابع ، وبالرغم مما كان في ذلك الزمن من اضطرابات سياسية واجتماعية في بغداد إلا أنه من الناحية العلمية عرف هذا القرن بانتشار العلم والعلماء ونشأت المراكز العلمية التي اهتمت بالتعليم وبتوفير الكتب وما يحتاجه طلاب العلم من الورق والحبر وغيره مما ساهم في انتشار العلم(1). فيظهر من هذا أن
 ابن خويز منداد نشأ في بيئة علمية قوية سهلت له طلبه للعلم والنهل منه حتى تضلع منه وترسخ فيه إلى أن بلغ مبلغ الكبار وصار من أئمة علماء المالكية.
     وذكرت المصادر المترجمة له بعض من تلقى على أيديهم العلم ولازمهم فمنهم:
 الأبهري حيث تلقى منه الفقه، وسمع الحديث من ابن داسة، وأبي الحسن التمار، وأبي الحسن المصيصي، وأبي إسحاق الهجيمي ، وأبي العباس الأصم.
    ومما يدل على تضلعه في العلم أنه ألف في فنون عدة وقد ذكرتها لنا المصادر المترجمة له إلا أنه مع الأسف قد فقدت فلم يبق منها إلا أسماؤها، ولم يصل إلينا منها إلا ما نقله بعض من استفاد منها من أهل العلم كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن وغيره.

ومما يوحي برسوخه في العلم وتمكنه منه أنه كان ينبذ التقليد ولم ير جواز التقليد المطلق لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مما جعله مجتهداً له آراؤه التي خالف فيها إمامه مالك بن أنس – رحمه الله -، ومما نقل عنه أنه كان يقول:
" كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده 
والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع مسوغ والتقليد ممنوع "(
).

    ولم يكن ليبلغ مبلغ المجتهدين البارعين في الفقه وأصوله والتفسير والأثر، إلا لأنه كان ممن لازم مجالس العلم وزاحم طلابه بالركب، وبذل جهده ووقته للعلم وطلبه، وهذا شأن العلماء الكبار فحق له أن يكون من كبار أئمة المالكية.
المبحث الثاني/ المطلب الرابع

شيوخه وتلاميذه

          شيوخه:
      ذكر المترجمون له بعضاً من شيوخه هم:
1- أبو بكر الأبهري (1): وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري المالكي تفقه في بغداد ، وحدث بها.
     روى عن : محمد بن محمد الباغندي ، وحمد بن الحسين الأشناني، وعبدالله بن زيد البجلي، وأبي بكر بن داود السجستاني وخلق سواهم من البغداديين وغيرهم.
وحدث عنه : الدارقطني، وأحمد بن محمد العتيقي، وغيرهم.
      وقد جمع بين القراءات وعلو الإسناد، والفقه الجيد، وكان معظماً عند سائر العلماء وانتهت إليه رياسة المالكية في زمانه. 

      قال عنه الدار قطني: " هو إمام المالكية ، إليه الرحلة من أقطار الدنيا ، رأيت جماعة من الأندلس والمغرب على بابه، ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات ويذاكر بحديث مالك" ، ثقة،  مأمون ، زاهد ، ورع . مات في شوال سنة خمس وأربعين وثلاث مائة  (2) .
2- أبو الحسن التمار(3) : هوأحمد بن محمد بن أحمد بن زياد ، أبو الحسن التمار.
     حدث عن: سعدان بن نصر ، وزكريا بن يحيى المروزي ، وروى عنه : ابن الثلاج ، وابن الصلت المجبر ، كان ثقة مقبول الشهادة عند الحاكم ، توفي سنة 332هـ(4).
3- أبوالعباس الأصم (1): هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم، النيسابوري المعقلي الإمام المحدث ، المؤذن الوراق بنيسابور، حدث له الصمم بعد مجيئه من الرحلة ثم استحكم به حتى كان لا يسمع نهيق الحمار وكان يكره أن يقال له الأصم ، كان محدث عصره بلا مدافعة.
     سمع من: أحمد بن يوسف السلمي، وأحمد بن الأزهر، والربيع بن سليمان المرادي، وخلق كثير.
     وحدّث عنه: الحاكم، وابن منده، وأبو عبدالرحمن السلمي، ويحيى بن إبراهيم المزكي وجماعة.
     توفي في ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاث مائة (2).
4- أبو بكر بن داسة(3) : هو محمد بن بكر بن محمد  بن عبدالرزاق بن داسة البصري التمار ، الشيخ الثقة العالم، راوي السنن عن أبي داود وهو آخر من حدث بالسنن كاملاً عن أبي داود.
      سمع من: أبي داود السجستاني، وأبي جعفر محمد بن الحسن الشيرازي، وغيرهم. 

      وروى عنه: أبو سليمان الخطابي، وعبدالله بن محمد القرطبي وغيرهم. توفي سنة ست وأربعين وثلاث مائة (4) .
5- أبو إسحاق الهجيمي (5) : هو إبراهيم بن علي بن عبدالله أبو إسحاق الهجيمي - مصغراً - نسبة إلى بني الهجيم بطن من تميم ، البصري ، الشيخ الإمام المحدث الصدوق، المعمرَّ.
سمع من: جعفر بن محمد بن شاكر، ومحمد الكديمي، وأبي قلابة الرقاشي وغيرهم.
وحدَّث عنه: أبوبكر محمد بن الفضل البابسيري، وطلحة بن يوسف المؤذن، أبو سعيد وغيرهم.
    توفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة .  (1)
6- أبو الحسن المصيصي (2): هو علي بن أحمد بن علي الوراق، أبو الحسن المصيصي. 
    حدث عن : أبيه وعن محمد بن معاذ المعروف ببدران ، وأيوب العطار ، وغيرهم . 

    وروى عنه : أبو بكر البرقاني ، ومحمد بن عمر بن بكير ، والحافظ أبو نعيم وغيرهم ، وكان فيه تساهل . 

     توفي في جمادى الآخر سنة أربع وستين وثلاث مئة . (3)
     تلاميذه:
    لم تسم المصادر التي ترجمت له أحداً من تلامذته .
المبحث الثاني/ المطلب الخامس

مـــؤلــــفــاتـه
لقد أثرى ابن خويز منداد المكتبات الإسلامية بمؤلفاته في فنون شتى مما يدل على سعة علمه إلا أن هذه المؤلفات لم يكتب الله لها البقاء لأنها مفقودة، وإنما بقي منها أسماؤها والذي ذكر منها الآتي:
1- أحكام القرآن(1) : وهو مؤلف في التفسير وهو من أهم المصادر التي اعتمدها بعض من ألف في التفسير ، وعلوم القرآن كالقرطبي وكل من جاء بعد القرطبي فإنما ينقل أقوال  ابن خويز منداد عن القرطبي كابن كثير والشوكاني والشنقيطي وغيرهم . 
2- وكتاب في الخلاف : وهو كتاب في الفقه جمع فيه مسائل الخلاف وقد وصفه المترجمون لابن خويز منداد بأن هذا الكتاب كبير (2) .
3- الجامع لأصول الفقه(3) : وهو مؤلف في أصول الفقه وقد اعتمده غير واحد من المالكية في أصولهم كالباجي (4)، والزركشي (5)، والقرافي (6).
المبحث الثاني/ المطلب السادس

عقيدته، ومذهبه الفقهي

     عقيدته: لم تتعرض الكتب المترجمة له لعقيدته وبما أن بن خويز منداد مالكي فقد تأثر بإمامة الإمام مالك خصوصاً في العقيدة وبطريقته في التعامل مع المخالف من أهل البدع، فاستفاد من إمامه العقيدة السليمة الصافية من الشوائب الموافقة لعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ، ويتجلى ذلك في النقولات التي نقلها عنه أهل العلم ، على الرغم من قلتها وكونها لم تستوعب كل الجوانب الأساسية التي تبين عقيدة العالم المترجم له ، إلا أنها مهمة وتدل على سلامة معتقده وتشير إلى سلامته من بدع الفرق المبتدعة كالأشعرية والمعتزلة ونحوهم وأيضاً سلامته من بدعة الخوارج وأمثالهم ، فما نقل عنه يشير من باب أولى إلى أن أصوله العقدية توافق أصول السلف الصالح أهل السنة والجماعة من ذلك:
1- ما نقل عنه في موقفه من أهل البدع والأهواء، وأهل الكلام ونحوهم ، حيث قال: 
"من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمناً كان أوكافراً " (1). وقال: " ولا تجوز الإجارة في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم " وذكر كتباً ثم قال : " كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم ، وتفسخ الإجارة في ذلك ، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك " (2). 

وقال في تفسيره لقول الإمام مالك في أنه لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء ، قال : " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم : أهل الكلام ، فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري ، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته ، فإن تمادى عليها استتيب منها (3)" فهذا موقفه رحمه الله من المبتدعة فكان شديداً عليهم حاله في ذلك حال غيره من أهل العلم المحققين من أهل السنة والجماعة فقد صنفوا في نبذ البدع كتباً كثيرة هي أصول لمن أراد الإفادة عن طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والأهواء فمن تلك الكتب : 
     كتاب : النهي عن البدع لابن وضاح القرطبي (287هـ ).
     وكتاب : الحوادث والبدع للطرطوشي (474هـ ) . 

     وكتاب : الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (665هـ ) . 

     وكتاب: الاعتصام للشاطبي (790هـ ) . 

     وكتاب : الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (911هـ ). وغيرها كثير . 

     وقال فيما يفعله المنجمون والمشعوذون: 

     " نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون على الطرقات من السهام التي معهم ورقاع الفأل في أشباه ذلك" (1). 

2- ومن ذلك موقفه من السلطان الأعظم ، فمنهجه في التعامل مع السلطان الأعظم كمنهج أهل السنة والجماعة وهو وجوب طاعتهم بالمعروف فيطاعون إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بها فلا يطاعوا وتبقى طاعتهم في غيرها ، وأن طاعتهم من طاعة الله عز وجل، ووجوب النصيحة لهم ، والصلاة خلفهم ،والجهاد معهم ، ولا يرون الخروج عليهم ، وإن جاروا ولا يدعون عليهم ولا ينزعون يداً من طاعتهم ، بل يصبرون عليهم ، ويدعون لهم بالصلاح ، والمعافاة، مستندين في هذا المنهج على الكتاب والسنة ، وذلك لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم ، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة لم يخالف فيه إلا ضال مفارق للجماعة (2) . وهذا ما عليه ابن خويز منداد يتضح ذلك فيما يأتي: 
      أولاً: موقفه من السلطان المتغلب الذي نال الحكم بالسيف والقوة حيث قال: " ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة " (3).
     ثانياً: موقفه من السلطان الفاسق أو الجائر، حيث قال: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة ولا تجب فيما كان لله فيه معصية، ولذلك قلنا: إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا والحكم من قبلهم وتولية الإمامة والحسبة وإقامة ذلك على وجه الشريعة وإن صلوا بنا، وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يخافوا فيصلى معهم تقية وتعاد الصلاة " (1).
    هذا ما تمكنت من الوقوف عليه في هذا المبحث، أما عن مذهبه الفقهي فهو مالكي المذهب، ذكر ذلك جميع من ترجم له.
المبحث الثاني/ المطلب السابع

مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه
     يعد ابن خويز منداد من أئمة المالكية وتفنن في علوم عدة في الفقه وأصوله والحديث والتفسير وهو من عداد علماء الأثر والفقه والنظر، ومن علماء أهل السنة والجماعة، حتى قرن اسمه بالإمام أحمد بن حنبل(1). وقد بلغ مبلغ كبار أئمة المالكية. وقوله معتمد غالباً في نقل أقوال الإمام مالك.
      أقوال العلماء فيه:
      ابن خويز منداد كغيره من جملة العلماء الذين يخطئون ويصيبون لذلك فإن من العلماء من أثنى عليه، ومنهم من قدح فيه، وهذا الحال مع أي عالم مهما بلغت رتبته، لذلك سأتناول هذه النقطة من خلال مسألتين:
      المسألة الأولى: ثناء العلماء عليه:
1- قال ابن دحية : " قال أكثر علماء الأثر ، والفقه ، والنظر ، منهم: أحمد بن حنبل، ومحمد بن خواز منداد ، والحسين بن علي الكرابيسي ، صاحب الشافعي ، وداود الظاهري، إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعاً(2).
2- وكذا عده ابن عبدالبر : من علماء الفقه والآثار (3). 
3- وقال ابن تيمية : "إمام المالكية في وقته في العراق" (4). 
      وقال في سياق كلامه عن أهل البدع وقولهم في إنكار أن الله فوق العرش، وحدوث العالم، وقال : " وهو من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة حتى قال ابن خويز منداد: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه ، هم كل متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع والأهواء أشعرياً كان أو غير أشعري " (5).
4- وقال الذهبي : " من كبار المالكية العراقيين "(1). 
5- وكذا عدَّه الصفدي من كبار المالكية (2).
6- وقال ابن حجر : " الفقيه المالكي "(3) . 
7- وقال الخفاجي : " من أئمة المالكية والأصول " (4) .
8- ووسمه ابن الغزي بالإمام العلامة ، شيخ المالكية (5). 
      المسألة الثانية : انتقادات العلماء عليه والردود عليها : 

      مما وقفت عليه من أقوال العلماء فيه : 

1- قال ابن حزم : " وقد قاد السخف والضعف والجهل من يقدر في نفسه أنه عالم وهو المعروف بخويز منداد المالكي إلى أن جعل للجمادات تمييزاً " (6). 

2- وقال فيه الباجي : " إني لم أسمع له في علماء العراق بذكر، وكان يجانب الكلام جملة  وينافر أهله، حتى تعدى ذلك إلى منافرته المتكلمين من أهل السنة، وحكم في الكل بأنهم أهل الأهواء "(7).
3- قال القاضي عياض : " وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات وتأويلات على المذهب خالف فيها المذهب، والأصول لم يرجع عليها حذاق المذهب " (8).
      ويلاحظ أن كل من نقد على ابن خويز منداد بهذا ممن جاء بعد القاضي عياض فإنما نقلوا هذا عن القاضي سواء صرح الناقل بالنقل عنه أم لم يصرح، كابن فرحون (1)، وابن حجر(2) ، والحجوي(3) ، والخفاجي(4) . 

     الردود على هذه الأقوال في ابن خويز منداد : 

     لا يسلم أحد من البشر من الخطأ إذ العصمة للأنبياء دون غيرهم ، مهما بلغ من العلم والرسوخ فيه ، لكن هفوة العالم الصالح الذي له آثار حسنة تغتفر ويعتذر عنه في خطئه . 

     قال ابن عبدالبر: في معرض كلام له عن نقد العلماء : " وقد غلط فيه كثير من الناس وضلت فيه نابتة جاهلة ، لا تدري ما عليها في ذلك ، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته ،لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات " (5) . 
     وقال : " وقد جاز على كثير منهم – أي العلماء – جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء ، ولا أعلم أحداً من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره ، وذلك على من بعدهم أجوز ، والإحاطة ممتنعة على كل
أحد " (6). 

     وقال الذهبي : " ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له ، قمنا عليه ، وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا لا ابن نصر – المروزي – ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما ، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة " (7). 

     وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " اتفق العلماء على أنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ، ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة ، وهذا باب واسع لا يحصى مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ، ولا يسوغ اتباعهم فيها كما قال
 تعالى :  ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( النساء : الآية 59 .

      قال مجاهد (1)والحكم بن عتيبة (2)، ومالك(3) ، وغيرهم (4) " ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي -صلى الله عليه وسلم - " (5). 
      وقال : " واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهي عنه إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم " (6). 

     وقال ابن القيم : " لابد من معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه ، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها ؛ لا يوجب إطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم ، فهذان طرفان جائران عن القصد ؛ وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم .... ، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ، وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان ، قد تكون فيه الهفوة والزلة هو فيها معذور ، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع  فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين"(
). 

      فكل هذه النقولات تبين أن أهل العلم متفقون على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهي عنه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
          ويجاب عن الانتقادات التي وجهت إليه بالآتي : 

       أولاً : الرد على ابن حزم فيما ذكره : 

       ابن حزم – رحمه الله – معروف عنه أنه كان جريئاً على الأئمة وعلى النيل منهم، حتى لم يكد يسلم منه أحد، حتى قال أبو العباس بن العريف في حقه: " كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين".
      ومراده بذلك كثرة وقوعه في الأئمة كما قد عرف عن الحجاج سفكه لدمائهم(
). 

      وقال الذهبي: "ابن حزم رجل من العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة ، تقع له المسائل الواهية كما يقع لغيره، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه ، وشرد عن وطنه وجرت له أمور ، وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار ، ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة وأفظ محاورة وأبشع رد "(
). 

وقال السبكي: "وهذا ابن حزم رجل جرئ بلسانه متسرع إلى النقل بمجرد ظنه، هاجم على أئمة الإسلام بألفاظه "(
).
       ثم إن ابن حزم جهل علماء مشهورين كالإمام الترمذي، وابن ماجه، والبغوي، بل حتى جهل بعض الصحابة، وقد شنع العلماء عليه بسبب ذلك. 
       قال ابن حجر: " وأما أبو محمد بن حزم، فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال : ... محمد بن عيسى بن سورة مجهول، ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي، ولا اطلع على حفظه ، ولا على تصانيفه فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القـاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصفار ، وأبي العبـاس الأصم،  وغيرهم "(1) . 
بل وقد جهل بعضاً من أبناء الصحابة وهذا عجيب منه (2). 

      وقال : " كان واسع الحفظ جداً إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح ويبين أسماء الرواة فيقع له من الأوهام الشنيعة "(3) . 

      وقال ابن كثير : " وجهالة ابن حزم لأبي عيسى لا تضره ... فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم ، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ " (4)
       فابن حزم على الرغم من مكانته العلمية إلا أنه لم يخلص نفسه من الكلام في العلماء بل وأئمتهم – غفر الله له – حتى صار مثلاً فيقال : " نعوذ بالله من سيف الحجاج ولسان ابن حزم " (5). 

       ثانياً : الرد على الباجي فيما ذكره عن ابن خويز منداد : 

       وقد تكلم الباجي في ابن خويز منداد في أمرين : 

1- قال : "لم أسمع له في علماء العراق بذكر " . 
     وقوله هنا يحتمل وجهين : المدح أو الذم . 

     فإن كان يريد به الذم فيرد عليه: بأن عدم سماعه عنه لا يضره، ثم إنه أكثر من النقل عنه في كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول في مواضع كثيرة (6). مما يدل على أنه كان معروفاً وكونه في عداد علماء المذهب الكبار، وما أكثر ما نقل أهل العلم حكاية ابن 
خويز منداد قول الإمام مالك مما يدل على شهرته.
      وأما إن كان مدحاً: فيحمل كلام الباجي على أنه استغراب وتعجب منه ممن أغفل ذكره وجهله وغمط حقه.
2- وقال : " وكان يجانب الكلام وينافر أهله ..." إلى آخر ما قاله.
      لعل الباجي أراد بهذا قول ابن خويز منداد: "كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم".
      وقوله: " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري" (1).
      وهذا النقد من الباجي مردود عليه إذ المعروف عند أئمة الدين أنهم ينهون عن علم الكلام ويذمونه وينافرون أهله ، فلم يأت ابن خويز منداد ببدع من القول.
      وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع علماء السلف الصالح على النهي عن الخوض في علم الكلام وتعليمه وتجيهل أهله، والتحذير منهم، وأن أهل الكلام أهل بدع وزيغ " (2).
      قال ابن عبدالبر: "أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء ،وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميزان والفهم" (3).
      وقال ابن تيمية: " اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذم الكلام، والنهي عنه، وتجهيل أصحابه وتضليلهم... وكلام السلف والأئمة في ذم ذلك كثير مشهور في عامة كتب الإسلام وما من أحد قد شدا طرفاً من العلم إلا وقد بلغه من ذلك لكن كثيراً من الناس لم يحيطوا بكثير من أقوال السلف والأئمة في ذلك وبمعانيها وقد جمع الناس من كلام السلف والأئمة في ذلك مصنفات مفردة "(
). 
     وعبارات السلف في ذم الكلام وأهله كثيرة ومستفيضة أشير إلى بعضها : 
     ما قاله أبو حنيفة لما سئل عن الكلام ، قال : " مقالات الفلاسفة ، عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة "(
). 
وجاء عن الإمام مالك ما يؤيد نقل ابن خويز منداد عنه في أنه يعدهم من أهل الأهواء الذين تجب مجانبتهم وهجرهم وبغضهم ، وذلك فيما روي عنه أنه دخل عليه رجل يسأله عن القرآن فقال الإمام مالك : " لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد(
)! لعن الله عمراً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ، ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل "(
). 

وكان الشافعي من أعظم الناس ذماً لأهل الكلام ، ونهياً عن ذلك وجعلاً له من البدعة الخارجة عن السنة فمما جاء عنه أنه قال : " حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام "(
).  

  وورد عن غير من ذكر عبارات شديدة في ذم الكلام وأهله وأنهم أهل بدع وضلال وباطل وهوى وزندقة كأبي يوسف(
)، وسفيان الثوري(
)، والبربهاري(
)، وابن عبد البر(
). 
     والذهبي(
)، وابن تيمية(
)، والقرطبي(
)، والسيوطي(
).
والمطلع على بضاعة أهل الكلام يعلم أن كلامهم لا يصلح لإفادة ظن ولا يقين وإنما هو كلام كثير وفيه طول زائد في العبارات وله تقسيمات متنوعة ، يهابه من لم يفهمه ، بل عامة من وافق عليه إنما فعل ذلك تقليداً لمن قبله ، وكل من أمعن نظره وفهم حقيقة الأمر ، علم أن السلف كانوا أعمق من هؤلاء علماً وأقوى حجة وأبر قلوباً وأقل تكلفاً وقد فهموا من حقائق الأمور ما لم يفهمه هؤلاء المخالفون لهم(
).
ثم إن المتأمل لكلامهم يجد أن فيه من البدع الطوام التي يعتمدها طوائف البدع الكبار كالجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، كالقول بخلق القرآن، وتعطيل صفات الله أو تأويلها، والقول بحدوث العالم وغيرها(10).
    وما أعجب ما جعلوه أصلاً في الدين الإسلامي وبنوا عليه أن من لم يعرفه فليس بمسلم، وقد ذكره القرطبي، قال: "لو لم يكن في ذم الكلام شيء يذم إلا مسألتان، هما من مبادئه
 لكان حقيقاً بالذم، وجديراً بالترك:
      إحداهما: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات. الشك في الله تعالى.
      والثانية: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله بالطرق التي طرقوها، والأبحاث التي حرروها فلا يصح إيمانه وهو كافر فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين وأئمة المسلمين... والقائل بهاتين المسألتين كافر شرعاً أو مختل عقلاً لجعله الشك في الله - تعالى - واجباً، ومعظم المسلمين كفاراً، حتى يدخل في عموم كلامه؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفسـاد من الدين بالضرورة، وإلا فلا يوجـد في الشرعيات ضروري عصمنا الله من بدع مبتدعة، وسلك بنا طرق السلف الماضين"(1).
فكل هذه النقول تبين أن موقف السلف من الكلام، وأهله هو: ذمهم ومنافرتهم، وعدهم في عداد أهل الضلال والبدع، حتى قال الإمام أحمد: "لا يفلح صاحب كلام أبداً، ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل" (2).
 وهذا هو عينه موقف ابن خويز منداد. والعجيب هنا أن يتناقل المترجمون له هذا النقد من الباجي بلا تعليق، إلا أن يكون نقلهم من باب الإخبار بما قيل فيه، وإلا فإن ممن نقل هذا الكلام علماء أجلة كالقاضي عياض، وابن حجر فيبعد أن يكون مرادهم بالنقل الموافقة عليه، ومما يدل على ذلك أن ابن حجر مثلاً له كلام في ذم أهل الكلام عند شرحه لحديث" وشر الأمور محدثاتها"(3). حيث قال: "مما حدث تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما. شيء من الأهواء... وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين، وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرهاً، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف"(1).
     ولو نظرنا إلى ما صنف في ذم الكلام وأهله لوجدناه كثيراً جداً حيث اعتنى العلماء بالذب عن الدين، ورد كل ما يمس حصنة الحصين. فمما ألف في ذلك:
      - كتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي. 

      - والغنية عن الكلام وأهله لأبي سليمان الخطابي. 

      - وإلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي. 

      - وتهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي أيضاً. 

      - وكتابي الرد على المنطقيين، ونقض المنطق كلاهما لابن تيمية.

      - وفصل الكلام في ذم الكلام لجلال الدين السيوطي. وغيرها.
                    ثالثاً: الرد على القاضي عياض فيما ذكره:
       نقد القاضي عياض على ابن خويز منداد أنه عنده شواذ خالف فيها المذهب. وهذا الحكم منه على ابن خويز منداد من حيث آرائه واجتهاداته أنها شاذة، إنما هو بالنسبة للمذهب أما غير المذهب فهي ليست كذلك فمن خلال دراستي لأقواله وجدت أنه غالباً يوافق الجمهور فإن لم يوافقهم فإنه لا ينفرد بقول بل يوافقه فيه بعض العلماء.
     وأما كونه خالف مذهب إمامه فلا ضير في ذلك إذ الحق ضالة المؤمن أنى وجده أخذه، والحق مع الدليل من الكتاب أو السنة الثابتة لا مع الرجال بل أقوال الرجال تنزل على الكتاب والسنة فما وافقهما أخذ به وما خالفهما رده.
       قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقوله فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصح إلا له "(
).
    بل الأئمة الأربعة وغيرهم نهوا عن تقليدهم كما ذكر ذلك عنهم ابن تيمية، قال: "اتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهى إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قال غير واحد من الأئمة "كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم"(
)، ومن ذلك قول الإمام أحمد:
"من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال "(
).
   وكل الأئمة حرموا قبول كل قول العالم في كل شيء حتى ينزل منزلة المعصوم(
) ثم إن معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية فرض، لكن من الناس من يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه ، وأما القادر على الاجتهاد والاستدلال فلا يجوز في حقه التقليد إلا عند الحاجة أو عند ضيق الوقت عن معرفة الحكم، أما مع اتساع الوقت الذي يمكنه فيه الاجتهاد، وعدم الحاجة فلا يحق له أن يقلد بل هذا مذموم في حقه ويلزمه طلب الحكم بالاجتهاد(
).
وابن خويز منداد أصولي فقيه من علماء الأثر والنظر كما تقدم فلا ضير عليه في أن يتحرر من التعصب لقول إمامه، وأن تكون له اجتهاداته وآراؤه التي يرى أنها صواب وإن خالفت مذهب إمامه، كيف وقد ألف كتاباً في الأصول، وآخر في مسائل الخلاف، فلم يكن ليبلغ هذه المرتبة لولا تضلعه من العلم الذي يؤهله للاجتهاد، واستنباط الأحكام من الأدلة وكذلك فابن خويز منداد له موقف من التقليد معروف عند أهل العلم، فقد كان يمنعه مطلقاً حيث قال: " التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة"(
).
     وقال: "كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك، قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع "(
).
فلا مذمة في أن يخالف ابن خويز منداد إمامه، وقد فعلها كثير من أصحاب الأئمة كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وابن تيمية خالف الإمام أحمد والنووي خالف الشافعي في بعض المسائل وهكذا.
المبحث الثاني/ المطلب الثامن

وفـــــــــــاته
توفي ابن خويز منداد في أواخر المئة الرابعة في حدود الأربعمئة(1)، وقد حدد تاريخ وفاته أنه سنة 390هـ جمع من المترجمين له كالذهبي (2)، والصفدي (3)، وابن الغزي(4)، وعمر رضا كحالة(5). 

فرحم الله الإمام العلامة ابن خويز منداد وتغمده في واسع رحمته وجزيل مثوبته وجعل الجنة مسكنه ومخلده، آمين.









المبحث الثاني


حياته، وفيه ثمانية مطالب:


المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.


المطلب الثاني: مولده ونشأته.


المطلب الثالث: طلبه للعم، ورحلاته.


المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.


المطلب الخامس: مؤلفاته.


المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي.


المطلب السابع:


                    مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه.


المطلب الثامن: طلبه للعم، ورحلاته.











(1) انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (صـ 168)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (3/606)، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام للذهبي (صـ 217)، حوادث ووفيات 381هـ - 400هـ، والوافي بالوفيات للصفدي ( 2/52)، والديباج المذهب لابن فرحون (صـ 268)، ولسان الميزان لابن حجر (6/352)، وطبقات المفسرين للداودي (2/72)، ونسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض (4/141)، وديوان الإسلام لابن الغزي (2/243)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (صـ 103)، والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (2/115)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (3/75). 


(2) انظر: ترتيب المدارك (3/606) . 


(3) انظر: الديباج المذهب (صـ 268). 


(4) انظر: طبقات الفقهاء (صـ 168). 


(5) انظر: تاريخ الإسلام (صـ 217).  


(6) انظر: الوافي بالوفيات (2/52).


(7) انظر: طبقات المفسرين (2/72). 


(8) انظر: نسيم الرياض (4/141). 


(9) انظر: ديوان الإسلام ( 2/243). 


(10) انظر: شجرة النور الزكية (صـ 103). 


(11) انظر: الفكر السامي (2/115). 


(12) انظر: معجم المؤلفين (3/75). 


(1) انظر: ترتيب المدارك (3/606). 


(2) انظر: الديباج المذهب (ص268).  


(3) المصدر السابق في المكان نفسه. 


(4) انظر: ابن خويز منداد حياته وآراؤه الأصولية، لعبد العزيز الصبحي، رسالة ماجستير في أصول الفقه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة (صـ 38). 


(1) انظر: طبقات الفقهاء (ص 168). 


(2) انظر: تاريخ الإسلام (ص 217). 


(3) انظر: طبقات المفسرين (2/72).


(4) انظر: ديوان الإسلام ( 2/243). 


(5) انظر: الفكر السامي ( 2/115). 


(6) انظر: ترتيب المدارك (3/606). 


(7) انظر: الديباج المذهب (ص 268). 


(8) انظر: نسيم الرياض (4/141).


(9) انظر: شجرة النور الزكية (ص 103). 


(10) انظر مثلاً: (2/436 )، (5/405)، ( 6/47) وغيرها.


(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/152) . 


(2) انظر: التمهيد (4/156)، وجامع بيان العلم وفضله (2/942، 993). 


(3) انظر: البحر المحيط (2/612). 


(4) انظر: أحكام القرآن ( 4/221). 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/167، 311)، وغيرها كثير . 


(6) انظر: مجموع الفتاوى (7/89) و ( 20/327)، وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2/87). 


(7) انظر: زاد المعاد (1/180)، وإعلام الموقعين (3/464)، ( 4/459)، والصواعق المرسلة (4/1270). 


(8) انظر: تفسير ابن كثير ( 1/416). 


(9) انظر: الديباج المذهب (ص 268 ). 


(10) انظر: لسان الميزان ( 6/352). 


(11) انظر: تاريخ الخلفاء (1/416)، والإتقان في علوم القرآن (1/18). 


(12) انظر: ديوان الإسلام (2/243). 


(13) انظر: شجرة النور الزكية (ص 103). 


(14) انظر: الفكر السامي (2/115). 


(15) انظر: روح المعاني (9/348)، ( 13/214) وغيرها. 


(16) انظر: فتح القدير (1/527)، ( 4/61). 


(17) انظر: أضواء البيان ( 2/185)، ( 3/428)، ( 7/318)، وغيرها.                             


(18) انظر: المنتقى شرح الموطأ لسليمان الباحي (1/3، 4 )، ( 2/52، 268- 269)، والبحر المحيط �للزركشي ( 1/15، 247، 309، (2/128) ، ( 3/47، 228) ، وغيرها ، وطرح التثريب للحافظ العراقي (2/102، 216، 259) ، ( 4/112) ، (6/151) ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي (2/255) ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/141)، ( 2/87)، والتاج والإكليل للعبدري ( 1/437، 530) ، (2/386) ، (5/327) ، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (1/37، 212) ، (2/75) ، (3/425) ، (4/211)،(5/189) ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ( صـ 181)، (صـ 457) ، وشرح مختصر خليل للخرشي (1/45)، (3/158، 206)، وحاشية على شرح كفاية الـطالب للعـدوي (1/261)، وحـاشية   =  = الدسوقي  على الشرح الكبير (1/20)، وفتح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (1/25)، (3/246)، (4/392) ، ( 6/258)، (7/201) ، ( 9/392) . وأبجد العلوم في بيان أحوال العلوم لصديق حسن القنوجي ( 2/502) وغيرها. 


(1) انظر : نسيم الرياض (4/141) . 


(2) شرح الشفاء بهامش نسيم الرياض (4/141).


(3) انظر: تاريخ الإسلام (صـ 217)، حوادث ووفيات 381هـ - 400هـ. 


(4) انظر: الوافي بالوفيات (2/52). 


(5) انظر: شرح الشفاء (4/141). 


(6) انظر: مقدمة ابن خلدون (3/10). 


(7) انظر : طبقات المفسرين (2/72).


(8) انظر : لسان الميزان (6/352) . 


(9) انظر : (11/53). 


(1) انظر : الابتهاج في أحاديث المعراج (صـ 78).


(2) انظر : (12/156) ، (18/189، 318) .


(3) انظر : طبقات الفقهاء (صـ 168).


(1) وسمه بذلك شيخ الإٍسلام ( ابن تيمية كما سيأتي ) . 


(1) انظر :المنتظم (14/366) ، والعبر ( 3/24)، وتاريخ الخلفاء (412)، وظهر الإسلام لأحمد أمين (2/219- 220) . 


(�) جامع بيان العلم وفضله (2/993).


(1) ذكره : الشيرازي في طبقات الفقهاء صـ 168، والقاضي عياض في ترتيب المدارك (3/606) ، والذهبي في تاريخ الإسلام صـ 217 ، والصفدي في الوافي بالوفيات (2/52) وابن فرحون في الديباج المذهب صـ 268، وابن حجر في لسان الميزان (6/256) ، الداودي في طبقات المفسرين (2/72) ، ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية صـ 103 ، والحجوي في الفكر السامي (2/115) . 


(2) انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/462) ، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 168-)169، وسير أعلام النبلاء للذهبي (16/332- 333 ) ، والديباج المذهب لابن فرحون (ص 255) ، والنجوم الزاهرة لابن تغربي بردي (4/147) وشجرة النور الزكية (ص 91) . 


(3) ذكره : القاضي عياض في ترتيب المدارك (3/606) . 


(4) انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/125) .


(1) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (3/606) . 


(2) انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( 3/53) ، وسير أعلام النبلاء (15/452 ) والوافي بالوفيات ( 5/223) ، وشذرات الذهب (3/83) . 


(3) ذكره : القاضي عياض في ترتيب المدارك (3/606) ، وابن حجر في لسان الميزان (6/352) ، الحجوي في الفكر السامي (2/115) .


(4) انظر : سير أعلام النبلاء (15/238)، والعبر (2/279) ، وشذرات الذهب (3/83). 


(5) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (3/606) ، وابن حجر في لسان الميزان (6/352). 


(1) انظر : سير أعلام النبلاء (15/525) ، والعبر للذهبي (2/297) ، والوافي بالوفيات للصفدي ( 6/39) ، وشذرات الذهب لابن العماد (3/102) . 


(2) ذكره : القاضي عياض في ترتيب المدارك (3/606) ، والحجوي في الفكر السامي (2/115) . 


(3) انظر : تاريخ بغداد للبغدادي (11/323) ، وسير أعلام النبلاء ( 16/219) ، وميزان الاعتدال للذهبي (3/112) ، ولسان الميزان لابن حجر ( 5/195) . 


(1) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (صـ 168)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (3/606)، وتاريخ الإسلام للذهبي (صـ 217)، والديباج المذهب لابن فرحون (صـ 468)، ولسان الميزان لابن حجر (6/352)، وطبقات المفسرين للداودي (2/72)، وشجرة النور الزكية (صـ 103)، والفكر السامي للحجوي (2/115). 


(2) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (2/942)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (صـ 168)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (3/606)، وتاريخ الإسلام للذهبي (صـ 217)، والوفي بالوفيات للصفدي (2/52)، والديباج المذهب لابن فرحون (صـ 268)، ولسان الميزان لابن حجر (6/352)، وطبقات الفسرين للداودي (2/72)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (صـ 103)، والفكر السامي للحجوي (2/115)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (3/75) . 


(3) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (صـ 168)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (3/606)، وتاريخ الإسلام للذهبي �(صـ 217)، والصواعق المرسلة لابن القيم (2/457)، والوافي بالوفيات للصفدي (2/52)، والديباج المذهب لابن فرحون (صـ 268)، ولسان الميزان لابن حجر ( 6/352)، وطبقات المفسرين للداودي (2/72)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (صـ 103)، والفكر السامي للحجوي ( 2/115)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( 3/75). 


(4) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبدالله الجبوري، وقد نقل عن ابن خويز منداد في مواضع كثيرة، مثلاً (ص 89، ، 92، 97، 104، 108) وغيرها كثير. 


(5) انظر : البحر المحيط ( 1/8). 


(6) انظر : الإبانة في صحة إسقاط ما لم يجب الحضانة وسماه: (الجامع لأصول المذهب) (صـ 101). 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/16) . 


(2) انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (2/943).


(3)انظر : المصدر السابق في المكان نفسه . 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/210). 


(2) انظر : كتاب السنة لابن أبي عاصم (صـ 480) وما بعدها ، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرح ابن عثيمين (صـ 157)، وشرح السنة للبربهاري (صـ 69-71)، تحقيق : خالد الردادي وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (7/1296) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( 2/540- 543) وغيرها . 


(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( 1/311).


(1) انظر : المصدر السابق (5/249). 


(1) انظر : الابتهاج في أحاديث المعراج لابن دحية (78). 


(2) المصدر السابق في المكان نفسه . 


(3) انظر : جامع بيان العلم وفضله (2/942). 


(4) الفتاوي الكبرى (5/248).  


(5) بيان تلبيس الجمهية (2/87). 


(1) تاريخ الإسلام (217) ، حوادث ووفيات (381-400 ) . 


(2) الوافي بالوفيات (2/52).


(3) لسان الميزان (6/352).


(4) نسيم الرياض (14/141).


(5) ديوان الإسلام (2/243).


(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/152). 


(7) انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض ( 3/606) ، وتاريخ الإسلام للذهبي صـ 217 ، والوافي بالوفيات للصفدي (2/52) ، والديباج المذهب صـ 268 ، ولسان الميزان لابن حجر ( 6/352) ، وطبقات المفسرين للداودي (2/72) . 


(8) ترتيب المدارك (3/606). 


(1) انظر : الديباج المذهب (صـ468).


(2) انظر : لسان الميزان (5/291).


(3) انظر : الفكر السامي (2/115).


(4) انظر : نسيم الرياض (4/141).


(5) انظر : جامع بيان العلم وفضله ( 2/1095).


(6) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبدالبر (1/188). 


(7) سير أعلام النبلاء (14/40).


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (3/300) ، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/441) ، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (2/925- 926).


(2) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (2/925).


(3) صححها عن مالك الألباني في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-  (صـ 49). 


(4) رويت أيضاً عن ابن عباس – رضي الله عنهما – كما ذكر ذلك السبكي في فتواه (1/138) ، قال : " فما أحسن ما قال ابن عباس – رضي الله عنهما – ليس أحد بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي – صلى الله عليه وسلم – " وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس – رضي الله عنهما – مجاهد وأخذها عنهما مالك –رضي الله عنه – واشتهرت عنه". 


(5) الفتاوى الكبرى ( 3/179) بتصرف بسيط جداً . 


(6) مجموع الفتاوى (20/210-211).


(�) إعلام الموقعين (5/235) .


(�) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (18/199) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/328)، ومرآة الجنان لليافعي (2/81).


(�) تذكرة الحفاظ للذهبي (3/231).


(�)  طبقات الشافعية الكبرى (1/90).


(1) تهذيب التهذيب (3/668). 


(2) انظر : الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ( صـ 292-305) ، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة . 


(3) لسان الميزان (4/198-202). 


(4) البداية والنهاية (11/79).


(5) انظر : النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (5/75).


(6) انظر: مثلاً (صـ 69، 86، 97، 104، 108، 118،117، 122، 146، 154، 177، 179، 196، 218، 223، 241، 425، 564، 575)، وغيرها كثير . 


(1) انظر : جامع بيان العلم وفضله (2/942- 943) . 


(2) انظر : شرح السنة للبغوي (1/216) ، وجامع بيان العلم وفضله (2/942) ، وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (2/87)، ودرء تعارض العقل والنقل (7/144، 165، 166) . 


(3) جامع بيان العلم وفضله (2/942). 


(�)  درء تعارض العقل والنقل ( 7/144-145).


(�)  انظر : ذم الكلام للهروي (5/207).


(�)  عمرو بن عبيد بن باب بن عثمان البصري، كان جده ( باب ) من سبي الفرس، وكان عمرواً قدرياً معتزلياً مشهوراً ، بل كان رأساً في الاعتزال على الرغم من زهده وعبادته ، وكان يكذب في الحديث وينتقص أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -  وفوق ذلك كان داعية إلى البدعة ، قال ابن سعد: "معتزلي، صاحب رأي، ليس بشيء في الحديث"، وقد جرحه أهل العلم وتكلموا فيه، توفي سنة 144هـ. انظر : طبقات ابن سعد (7/273)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/319) ، وتهذيب الكمال للمزي (5/436).


(�)  انظر : ذم الكلام للهروي (5/73) ، وشرح السنة للبغوي (1/217).


(�)  انظر : شرح السنة (1/218) ، وشرف أصحاب الحديث للبغدادي (ص 143) .


(�)  أبو يوسف: هو الإمام المجتهد العلامة المحدث، قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي ، وسعد بن بجير له صحبة وهو من حلفاء الأنصار ، وشهد الخندق وغيرها، قال ابن معين: " أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة "، وقال الذهبي: " بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا يزيد عليه " مات سنة 182هـ . انظر: سير أعلام النبلاء (8/535) ، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/292) ، وطبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي (1/220).


 وانظر : كلامه في ذم الكلام : ذم الكلام للهروي (5/203) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (2/166) .


(�)  انظر: ذم الكلام للهروي (5/109)، وشرح السنة للبغوي (1/217).


(�)  انظر : شرح السنة له (63) ، تحقيق : خالد الرداري.


(�)  انظر : جامع بيان العلم وفضله (2/946) .


(�)  سير أعلام النبلاء ( 8/539).


(�) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (3/24)، ومجموع الفتاوي (12/213)، (13/148) (18/222- 223)  ودرء تعارض العقل والنقل (7/144) وغيرها كثير .


(�)  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (6/692).


(�)  انظر : الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص 273).


(�)  انظر : تعارض العقل والنقل ( 3/454 ).


(10) والأمثلة على ذلك كثيرة للنظر فيها ، راجع مجموع الفتاوى ( 6/330- 334) ، ( 12/42، 213، 217 )، ( 13/ 147- 157) ، ( 18/222-227).


(1) انظر: المفهم ( 6/693-694) بتصرف. وقد أطال النفس في الكلام عن هذا، وكذا ابن حجر في فتح الباري (13/426).


(2) انظر: جامع بيان العلم ( 2/942)، ودرء تعارض العقل والنقل ( 7/147).


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  حـ 7277 . موسوعة الحديث الشريف (ص 606).


(1) فتح الباري (13/310 – 311) . 


(�)  مجموع الفتاوى (35/121).                                                               


(�)  المصدر السابق (20/211).


(�)  انظر : إعلام الموقعين ( 3/470) .


(�)  انظر : المصدر السابق ( 3/453) .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى (20/12).


(�)  انظر : جامع بيان العلم وفضله ( 2/993) .


(�)  انظر : المصدر السابق في المكان نفسه ، وللنظر في الكلام حول حكم التقليد يراجع : الفقيه والمتفقه للبغدادي (2/128-137) ، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ( 2/975- 997 )، و مجموع الفتاوى ( 20/211) ، وما بعدها ، وإعلام الموقعين لابن القيم ( 3/441) وما بعدها ، وأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني ( 496- 509 ) ، وغيرها كثير .


(1) انظر : نسيم الرياض للخفاجي (4/141) ، ولسان الميزان لابن حجر ( 6/352)، والفكر السامي (2/115). 


(2) انظر : تاريخ الإسلام (صـ 217). 


(3) انظر : الوافي بالوفيات ( 2/52) . 


(4) انظر : ديوان الإسلام (2/243). 


(5) انظر : معجم المؤلفين (3/75) . 


* المصادر التي وقفت عليها في ترجمة ابن خويز منداد ، هي : 


طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص168) . 


وترتيب المدراك للقاضي عياض ( 3/606). 


تاريخ الإسلام للذهبي (صـ 217)، حوادث ووفيات 381-400هـ .


الوافي بالوفيات للصفدي (2/52) . 


الديباج المذهب لابن فرحون (ص 268).


لسان الميزان لابن حجر ( 6/352). 


طبقات المفسرين للداودي (2/72). 


نسيم الرياض في شرح الشفا للخفاجي (ص 4/141) . 


ديوان الإسلام لابن الغزي (2/243) . 


شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (ص 103) . 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي ( 2/115).


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (8/280).


وترجمة الدكتور / عبدالعزيز بن سعد الصبحي، له في مقدمة رسالته : ابن خويز منداد حياته وآراؤه الأصولية المقدمة لنيل رسالة الماجستير في أصول الفقه عام 1420هـ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الدراسات العليا ، بإشراف أ.د شعبان محمد إسماعيل.
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